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	انتخابات مجلس الشورى
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بعد أن انتهت مدة المجلس الوطني المحدد بعامين من مارس 1969م إلى مارس 1971م ، تم انتخاب مجلس الشورى حيث تم تقسيم النواحي إلى دوائر انتخابية. كانت تحسب دائرة إلا بعض النواحي الصغيرة كانت تدمج مع بعضها في دائرة واحدة، مثلاً في لواء حجة نواح ٍ صغيرة، في الشرفين ضمت ناحيتين وبعضها أكثر من دائرة واحدة، وكان مجموع الدوائر (159) دائرة منها (128) بالانتخاب والباقي بالتعيين بموجب الدستور الذي أعطى لرئيس الدولة حق تعيين  20%  من أعضاء المجلس وكانت فكرة التعيين بتلك النسبة عظيمة لما يترتب على التعيين من فرص لرفد المجلس  بالعناصر الكفوءة المؤهلة.
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تم انتخاب أعضاء المجلس بالتزكية – انتخابات غير مباشر- وهي طريقة سليمة جداً وقريبة إلى الطريقة الإسلامية – الطريقة الشوروية التي أقرها الإسلام طريقة أهل الحل والعقد، حيث تشكلت لجنه عليا للانتخابات وتشكلت لجان فرعية تحت إشراف المحافظين ونزلوا إلى كل عزلة وكل قرية، وكانت قرى كل عزلة تجتمع ويختاروا شخصاً يمثل العزلة، وكانوا يصوتوا له بدون صناديق برفع الأيدي، وبعد أن يتم اختيار شخص من كل عزلة يجتمع هؤلاء إلى مركز الناحية ويختاروا منهم شخصاً يكون عضو مجلس الشورى وكان الاختيار معظمة يتم بالإجماع حيث كانوا يتنازلون لبعضهم البعض وإذا لم يتم الإجماع فبالأغلبية، وبعدها يجتمع هؤلاء المنتخبون من النواحي إلى اللواء ، وهو ما يعرف اليوم بالمحافظة ، ويعلن عنهم وبالنسبة لي فقد تم انتخابي عن دائرة من دوائر حاشد من لواء حجة( ظليمة ).    

كانت هناك مناطق سنة 1971م  لا تزال غير خاضعة خضوعاً تاماً للجمهورية رغم أن الحرب قد انتهت والمملكة العربية السعودية قد اعترفت بالجمهورية لكنهم كانوا شبه متمردين في هذه المناطق فكان يجتمع المشائخ  والأعيان في مركز المحافظة وينتخبوا ممثلهم في المجلس، وعندما أُعلنت أسماء الأعضاء في المجلس تحدد يوم افتتاح المجلس.

 وحضر جلسة الافتتاحية رئيس المجلس الجمهوري وأعضاء المجلس ورئيس الوزراء والقادة وفي هذه الجلسة كالمعتاد تم تعيين من يرأس الجلسة الأولى وهو أكبر الأعضاء سناً وكان شيخًا من صبر هو الشيخ / أحمد عبدالغني سعيد أبو عبد الرحمن، ترأس الجلسة وبدأت الجلسة وبدأت طلبـات الترشيـح لرئاسة المجلـس ونوابه، رشحـت نفسـي لرئاسة المجلـس وكما تم في المجلس الوطني تم في هذا المجلس حيث حصلت على أغلبية كبيرة (138 صوت من 159 ). وتم انتخاب نواب رئيس المجلس حيث حصل الأستاذ/ محمد الرباعي على عدد كبير من الأصوات تلاه الأستاذ / يوسف الشحاري الذي حصل على أصوات أقل مما حصل عليها الرباعي. كما تم انتخاب الأستاذ/ عبد السلام خالد كرمان أمينًا عامٌا للمجلس وكان القانون يعطي الأمين العام أن يكون شريكاً مع رئيس المجلس ونوابه في إدارة الجلسة ومن مكتب المجلس. كان معظم الفائزين في المجلس من المشائخ،  كما ضم المجلس بعض العلماء والمثقفين والتجار والعسكريين بعضهم تم انتخابهم وبعضهم عينهم رئيس الدولة بموجب الدستور الذي أعطاه هذا الحق من أجل سد النقص بالكفاءات والمتخصصين والشخصيات الكبيرة. 
قام مجلس الشورى بدوره خير قيام حيث كان يضم – كما كان المجلس الوطني - نخبة من أبناء المجتمع سواء الذين تم انتخابهم لمن هو اقدر وأفضل أو من تم تعيينهم من قبل رئيس المجلس الجمهوري وكان أهم عمل للمجلس إقراره للدستور الدائم الذي حصل حول مشروعه خلاف بيني وبين القاضي عبدالرحمن الإرياني حول بعض بنوده ، فقد كانت بعض القوى اليسارية تضغط باتجاه جعل الدستور غير معبر عن إرادة الشعب ، وقد بعث إلينا القاضي الإرياني رسالة يطمئننا فيها إلى أنه سوف لن يوافق على شيء لا فائدة منه.[وثيقة رقم(38)]
لم يثر انتخاب مجلس الشورى في اليمن اهتمام الدول المجاورة والدول العربية أو يؤثر على علاقة اليمن بها حيث لم تكن الحساسية والدعايات الكاذبة موجودة في ذلك التاريخ كما هو اليوم، ولم تكن التدخلات الخارجية وتصدير الديمقراطية الغربية التي تصدرها أمريكا الآن إلى بلادنا وغيرها من البلدان موجودة وتستخدم للأغراض السياسية فقط . و لم يكن انتخاب مجلس الشورى هو تطبيقاً للديمقراطية الغربية فالذي كان يوجد فعلاً هو الديمقراطية اليمنية الإسلامية الحقيقية وهي أفضل من ديمقراطية اليوم وأصدق . 

وكان هناك حس ديمقراطي لدى القيادة السياسية للدولة، والحقيقة أن القاضي/ عبد الرحمن كان بطبيعته وفكره ديمقراطياً، وكان هناك التزام وتطبيق للديمقراطية والفصل بين السلطات أكثر من اليوم.

وقد تمتعت اليمن في تلك الفترة لاسيما في البداية 1970 – 1971م بالأمن والاستقرار وكانت أفضل فـترة عاشتها اليمن وكـان الشعب يعيش فرحة ونشوة الأمن والاستقـرار والتئام الصف .
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القاضي الإرياني والأستاذ محسن العيني والشيخ عبدالله وحسين المسوري

	تصاعد المد اليساري وبداية الخلاف مع القاضي الارياني 


كان الناس في خير وأمان إلى أن بزغ قرن الشيطان من عدن سنة 1972م، وبدأت الخلافات مع الجنوب ومع التيارات اليسارية التي ظهرت من بين التراب بدعم وتشجيع النظام في عدن والأنظمة العربية الموالية لموسكو، ودخلت اليمن في مأساة ومحنة أعظم مما عشناه في سنوات الحرب مع الملكية.

لقد كان ذلك العهد هو عهد مشئوم ، كما يقولون ، فالزخم اليساري يكاد يكون هو السائد في المنطقة ، مصر وسوريا والعراق وليبيا وغيرها بدعم وتوجيه من الاتحاد السوفيتي الذي كان في أوج عنفوانه وسطوته، وأي قوى غير سائرة في هذا الفلك فهي قوى رجعية ، فالمملكة العربية السعودية رجعية ، والذين ليسوا في فلك اليسار عملاء، وكان المد لصالح التيار اليساري، ولم نكد نتمتع بالهدوء والراحة بعد اعتراف المملكة العربية السعودية حتى ظهر الشيطان، ودخلنا في محنة الشيوعية، وأتعبونا الذين داخل الشمال أكثر مما أتعبنا النظام الشيوعي الموجود في عدن ، من خلال التمرد و أعمال التخريب التي كانوا يقومون بها.

وقد تمكنوا من التغلغل في أجهزة الدولة مثل: وزارة الداخلية والإعلام والتربية وكل الوزارات  وحتى في قيادة الجيش. و أصبحنا في جهاد ومعارك داخل الدولة وخارجها مع النظام الحاكم في عدن، مررنا بظروف صعبة جداً والقاضي الإرياني رحمه الله كان بداية الأمر صاحب موقف قوي من هذه التيارات وبعدها ضعف جداً أمام التيارات الهدامة لأن عناصرها الموجودة في أجهزة الدولة وجميع مؤسساتها أضعفوا من كان من حوله حتى من كان داخل بيته أضعفوه – كان تراخي القاضي وإتاحة الفرصة من قبله لهذه التيارات تعشعش وتفرخ وتقوي تحت مظلته هو أول الخلاف بيننا وبينه، وكان من نتائج هذا الخلاف تقديم  القاضي عبد الرحمن الإرياني استقالته للمجلس الجمهوري أكثر من مرة ، وكنا وكل الحريصين على  استقرار اليمن نتجاوز المعوقات وندعم استمرار القاضي الإرياني رغبة فيه لمكانته وورعه وزهده. وقد بعث إلينا برسالة يطلب فيها عدم ترشيحه للرئاسة وأنه لن يرشح نفسه و يعتبر القول بعدم وجود البديل انتقاصاً للشعب اليمني.[وثيقة رقم (39)]
أما الأستاذ محسن العيني صاحب الفكر البعثي ، فقد أصبح مرجعًا ومن أعقل الناس عند القاضي الإرياني وكان العيني متبنى لذلك الفكر ومشجعًا للتيار ويقود التوجهات اليسارية وهو رأس الحكومة و أصبحنا في بعض الفترات في معركة حتى معه وكنا نواجهه ويهرب.

ووقف الحريصون على هذا البلد ضد هذا التيار، وكان القاضي عبد الله الحجري الذي كان في ذلك الوقت سفيراً لبلادنا في دولة الكويت صاحب موقف معارض للتيارات اليسارية وهو ما جعل مجلس الشورى -الذي كان فيه عدد كبير ضد تصاعد هذا التيار- يستدعونه لانتخابه عضواً في المجلس الجمهوري لأنهم يعرفون صرامته وإيمانه برغم امتعاض القاضي الإرياني وغيره سواء في مجلس الوزراء أو حتى بعض أعضاء مجلس الشورى الذين كانوا يعارضون انتخابه عضواً في المجلس الجمهوري لكن الأغلبية كانوا مع ترشيحه.

وفعلاً كان وجوده في المجلس الجمهوري قوة ودعماً للصالحين والمصلحين لمواجهة التخريب والمخربين الأشرار – كما أن الشيخ / محمد علي عثمان عضو المجلس الجمهوري كان ضد تصاعد هذا التيار، إنما لم يكن يواجه بقوة – كان يعارض ويرفض أشياء ثم يتوقف ، أما القاضي عبد الله الحجري فكان صاحب مواجهه باستمرار. 
لقد كنت المتصدي لهذا التيار وكان الحريصون على البلد وعلى العقيدة ومواجهة هذا الهدم يتعاونون معي وأنا أتحمل أعباءهم وحمايتهم أيضاً.
	معركة قصر السلاح ومقتل الشيخ أحمد العواضي 


بدأت القصة حينما كان الشيخ أحمد عبد ربه العواضي في طريقه الى محافظة تعز حيث كان العواضي محافظا لها. وقد توقف قليلاً في بير عبيد في ضواحي العاصمة صنعاء وذلك لإصلاح إطارات سيارته. فمرت في الطريق العام سيارة تاكسي محملة بالركاب وقادمة من محافظة إب. ونتيجة  لسرعة السيارة الأجرة فقد تطايرت الحجارة وأصابت إحداها العواضي في رأسه ، فما كان من الحرس المرافق للمحافظ العواضي إلا إطلاق النيران على السيارة ومن فيها . وقد قتلوا من قتلوا وجرحوا من جرحوا ، وأسعف القتلى والجرحى إلى المستشفى. وحينما وصل الشيخ أحمد العواضي إلى المستشفى أيضاً للمجارحة ، حاول الأمن أن يقبض عليه لكنهم لم يتمكنوا ، وعاد العواضي إلى منزله في ميدان التحرير. وقد كلفني الرئيس القاضي عبد الرحمن الإرياني بأن أذهب إلى الشيخ العواضي مع الشيخ أحمد علي المطري لكي نقنعه يسلم نفسه للدولة . وقد رحنا وخرج في وجهنا إلى الحبس الإحتياطي التابع لوزارة الداخلية . وفي المساء تحركت قوات المدرعات لأخذه من الحبس الاحتياطي لأن أحد قتلى حادث السيارة الأجرة كان من ضباط المدرعات . حينها أمر الرئيس القاضي عبد الرحمن الإرياني بنقل العواضي إلى سجن القلعة حفاظًا على حياته. وفي القلعة حصل منه ما حصل من تمرد وقتل الأبرياء داخل السجن. وقد جاء المقدم محمد أبو لحوم إلى رئيس الجمهورية وأبلغه بالوضع والتمرد فأطرق الرئيس برهة ثم تلا قوله تعالى (بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته). وبدأ الجيش المحاصر لسجن القلعة بقصف المكان حتى وصلت القذائف إلى مخازن الأسلحة داخل سجن القلعة، فانفجر المكان بمن فيه محدثًا دويًا هائًلاً وانتهى كل شيء.


	الحرب مع الجنوب والموقف من اتفاقية القاهرة وطرابلس 


بدأت الخلافات مع الجنوب قبل اندلاع الحرب في 22/ سبتمبر / 1972م بأشهر عندما تبنى الشيوعيون تصدير الثورة وشجعوا عناصرها وخلاياهم وعصابتهم داخل جهاز الدولة في الشمال وفي المناطق التي أشعلوا الحرب فيها وكانوا يمنوهم بأن الأمور مهيأة لسيطرتهم على البلاد . 

وعندما انفجر الموقف بيننا وبينهم في سبتمبر 1972م ، كان موقفنا قوياً وصفنا لا يزال متماسكاً نوعاً ما ، فالخلايا اليسارية رغم تغلغلها في أجهزة الدولة إلا أنها لم تكن قد أحكمت سيطرتها ولا تزال عناصرهم في الدولة متسترين .
وأول طعنة حصلت هي اتفاقية الوحدة في القاهرة أكتوبر 1972م التي تمت بين الأستاذ/ محسن العيني وعلي ناصر محمد ، فقد سافر محسن العيني من صنعاء بتعليمات واضحة وإذا به يوقع على اتفاقية الوحدة بما فيها وكل ما فيها من ثغرات واستسلام وضياع ، وبعد هذا عاد إلى اليمن يأخذ الموافقة من المجلس الجمهوري ومجلس الشورى وقد عارضت الاتفاقية وعارضها أيضا محمد علي عثمان وإبراهيم الحمدي  نائب القائد العام ، لكن القاضي أصر وأعلن الموافقة بدون الرجوع لمجلس الشورى. وأصبح الخلاف مع القاضي ومحسن العيني معاً، وقد التقينا بالقاضي الإرياني وشرح لنا المبررات لقبول الاتفاقية وذلك لتهدئة الموقف، وأوضح أن الوحدة هدف تاريخي لا يجوز رفضه لكي نمنح البعض شرف الشهادة من أجلها وأن الاتفاقية يمكن إجراء التعديلات عليها. [وثيقة رقم (40)]



استطعنا نزحزح محسن العيني وخرج من اليمن ولم تكن الحكومات تدوم طويلاً، فالأستاذ أحمد نعمان رأس الحكومة فترة وأعلن الإفلاس ، وبعد اتفاقية طرابلس كلف القاضي/ عبد الرحمن الإرياني القاضي الحجري بتشكيل الحكومة سواء بقناعة أو بدون قناعة ولم يكن ذلك باتفاقنا معه لمواجهة اتفاقية الوحدة بعد أن أصبحت أمراً واقعاً لا سيما بعد ما سافر القاضي إلى ليبيا وصدر بيان طرابلس المعروف.

استمررنا من عام 1973م إلى عام 1974م ونحن في صراع مؤدب مع القاضي إذ كنا نكن له كل تقدير واحترام وأبوَّه وتقديس ،  في محاولة لإقناعه بتحديد مواقفه ضد التيار اليساري. 
	تصاعد الخلاف مع القاضي الإرياني ودور بيت أبو لحوم 


تصاعد الخلاف مع القاضي الإرياني بعد أن فلتت الأمور نهائياً وأصبحت قوى التخريب والتيارات اليسارية هي المهيمنة في أجهزة الدولة والمحبطة لكل شيء ، وقد وجهنا عدة رسائل للقاضي الإرياني وكذلك للقائد العام للقوات المسلحة محمد الإرياني نحذر فيها من توسع التخريب والممارسات التخريبية في المناطق الوسطى دون جدوى [وثائق رقم (41، 42، 43، 44)] ، وفي تلك الأيام لم يكن هناك تكتلات حزبية معلنه والحزب الوحيد الذي كان له كوادر في الجيش والمثقفين هو حزب البعث الذي كان له أدوار مشرفه في بداية الثورة وفي حصار السبعين، إلا أن الخلاف الذي كان يحصل لم يكن على أساس أنه خلاف أيديولوجي وإنما خلاف من أجل مواقف فبرغم اقتناعنا بالقاضي/ عبدالرحمن الإرياني وتمسكنا به وتقديرنا له حيث كنا نعتبره زعيم وطني سياسي وروحي برغم هذا كله إلا أننا رأينا الأمور قد تسيبت فعلاً ، والتيارات اليسارية التي كانت خلاياها في الشمال حتى داخل الحكومة ، وان لم تكن معلنة نفسها كتنظيمات وأحزاب سياسية ، أحاطوا بالقاضي وأفسدوا كل شيء ، في الوقت الذي كان النظام الشيوعي في عدن يحضٌر ويعمل للإجهاز على النظام في صنعاء، وأصبحت طوابيره السرية داخل أجهزة الدولة والقوى المتمردة في المناطق الوسطى وغيرها تزحف فعلاً وترتكب كل الجرائم ونحن في صنعاء مفككون ورئيس الدولة يهادن هذه العناصر و أصبحنا في موقف دفاع ضعيف أمام القوى اليسارية والغزو الفكري والعسكري الذي ينطلق من  عدن ، وقد حاولنا أن تكون لدينا إستراتيجية لمواجهة هذا التيار وهذا الزحف ، للتخلص من هذا السرطان الموجود في عدن والذي كنا قادرين على استئصاله سنة 1972م بداية الحرب وقبل اتفاقية القاهرة التي أجهضت كل شيء، ولكن دون جدوى ، فأصبحنا تائهين في حيرة والقاضي أصبح حجر عثرة أمام محاولات التصدي لهذا المد الخطير وتضاءل  الأمل جداً، إن لم يكن انتهى في قدرة القاضي على الإصلاح وتغيير مواقفه واتخاذ مواقف جادة ، حتى عندما كنا نصل معه في بعض المواقف إلى عتاب كان جوابه لنا (أَيٌّ هكذا خلقت) بمعنى أنا هكذا ، ومن هذا المنطلق أصبح التغيير ضرورياً ، واتخذ الإخوان في قيادة الجيش مواقف قوية وصريحة على رأسهم  العقيد إبراهيم الحمدي وكان أكثر الضباط تحدياً، وكان له بالفعل مواقف قوية ومعلنة وواضحة وصريحة من التخريب والمخربين ومن التيار اليساري قبل أن يصبح رئيساً، وكان هناك أيضا/العميد مجاهد أبو شوارب، والعقيد/ علي أبو لحوم ، والعقيد/ محمد أبولحوم.

  كانت الوحدات الرئيسية في الجيش بأيديهم ، كذلك سلاح المدرعات كان يتبعهم وقادته كانوا معهم ، والشيخ / سنان أبو لحوم كان عنده طاقة وحركة قوية جداً ومؤثرة فينا جميعاً ، وكنا جميعاً أنا ومن معي من المشائخ وقادة الجيش نسترشد برأيه، وكان هو أكثر من دفع إلى حسم الموقف، ورغم أننا جميعا كنا نحترم القاضي لكن مصلحة البلد ومواجهة الخطر بحزم وقوة جعلتنا نرجح جميعا الحرص على الوطن واتفق الجميع على التغيير. 
	القصة الكاملة لحركة 13 يونيو 1974م 


تم التخطيط لحركة 13يونيو1974م وأنا في زيارة للصين وما رجعت من الصين إلا وقد أعدوا العدة ، الجيش والشيخ/ سنان أبو لحوم ، والشيخ/ أحمد المطري رحمة الله حيث لم يكن يعارض للشيخ سنان رأي ، والعميد مجاهد. 


كانت الأمور قد أصبحت سائبة فعلاً والأوضاع متوترة ، وكان الموقف في تلك الفترة يتطلب أن تكون قيادة البلاد حازمة ، فالحرب مستعرة في المناطق الوسطى والمناطق تسقط في أيدي عصابات التخريب منطقة بعد أخرى بمعنى أن مضمون التغيير هو انقلاب عسكري لكن من أجل تجنب بعض الصعوبات أو بعض المضاعفات ، وما يتطلبه الانقلاب من أشياء سياسية ، طُبع بهذا الطابع وهو أن يستقيل القاضي الإرياني والمجلس الجمهوري يستقيل وفي نفس الوقت رئيس مجلس الشورى يستقيل ، وتسلم الأمور إلى القيادة العسكرية كما يحصل عند إعلان حالة الطوارئ وتجميد الدستور. 
فكان المرشح لقيادة البلاد هو إبراهيم الحمدي لأنه كان يشغل أعلى منصب بين العسكريين المتفقين معنا على التغيير فهو نائب القائد العام ، وكان أكثرهم قدرة سياسية كما كان بيت أبو لحوم يستضعفونه ويعتقدون أنه في أيديهم. 


استدعوني للاجتماع في بيت سنان أبو لحوم وابلغوني بالرأي الذي اتفقوا عليه ، والذي قد أصبح قراراً بانتظار عودتي للموافقة عليه أو رفضه، فإن وافقت توكلنا جميعاً على الله  وتحملنا المسئولية ، وان رفضت فإنهم سيتخلون عن المسئولية ويغادرون البلاد ويحملوني مسئولية ما تصل إليه الأمور لأن الأوضاع  قد تردت وأنا المتزعم للخلاف مع القاضي فأتحمل المسئولية .

وضعوني أمام أمر واقع وموقف محرج ، وقالوا إن القاضي الإرياني نتيجة الخلاف الذي أتصدره ضده قد أصبح ضدنا وقد أصبح معه قوة في الجيش والأمن لا يستهان بها ، ونحن وإياه في سباق أما أن نسبقه أو يسبقنا ! هكذا هولوا الموقف كثيراً ، وصادف أن محمد الإرياني القائد العام وقريب الرئيس والمتزعم للقوة العسكرية التي يعتمد عليها القاضي كان غائباً عن البلاد وكذلك العميد/ حسين المسوري رئيس الأركان أحد أنصار القاضي الإرياني كان غائباً  أيضاً في زيارة للأردن ، وهو من العناصر التي لو كانت موجودة كان يمكن أن يعارض هذه الحركة ، فمادام هؤلاء غائبين فالفرصة مهيأة وأي تردد مني سوف يفوت الفرصة ويجعلنا في موقف دفاع ضعيف وسوف أتحمل مسئوليته وهم منهم من سيقدم استقالته ويخرج أي منطقة ، ومنهم من قد يترك البلاد ويسافر . هذا ما تم في بيت سنان أبو لحوم الذي كان الطاقة المحركة للحركة . 

والخلاصة أنني لم اشترك في أي تخطيط لكنني وافقت بشروط ، وهو أن لا تسقط قطرة دم وان لا يساء إلى القاضي الإرياني أي أساءه. والحقيقة لم يكن أحد يتبنى أن يصاحب الحركة عنف وأيضاً أن تكون الفترة الانتقالية لمدة محدودة ، التزموا بكل الشروط واتفقنا على هذا وعلى أساس أنني أبلغ القاضي الإرياني بتقديم استقالته لأنني رئيس مجلس الشورى وقد وجهت إلى القاضي الإرياني رسالة قاسية قبل حركة يونيو بيوم واحد حملته مسؤولية ما يجري وناشدته بالله وبضميره أن يفكر في مخرج للبلاد من الكوارث وهي الرسالة التي أدت إلى استقالته. 
وخرجت إلى خمر وأنا أؤكد لهم أن لا تحصل أي فوضى أو تسقط قطرة دم وجاءني إلى خمر الأستاذ/ أحمد نعمان ومعه الشيخ/ سنان أبو لحوم ، والشيخ/ المطري ليراجعوني بالعدول عن مطالبة القاضي بالاستقالة  ولم يكن لدى الأستاذ نعمان أي علم بالاتفاق الذي تم ، أما النقيب سنان أبو لحوم فقد كان الرأس المدبر وفي نفس الوقت جاءني وسيط !! لم يكن لهذه الوساطة أي جدوى واضطر القاضي أن يقدم استقالته ، وأرسلت لي إلى خمر وتمت إجراءات الانقلاب بسهولة لأن القاضي لم يكن من الحكام الذين يتمسكون بالكراسي حتى تسقط الضحايا وكان يقول قبل الحركة وأثناءها عندما بُلّغ ( أنا لا أرضى على نفسي أن يسفك من اجل بقائي في الكرسي دم طائر دجاج ما بالك بدم إنسان لا اسمح لنفسي بهذا أبدا) ، وقد بعث إلينا القاضي الإرياني برسالة من اللاذقية بعد شهر من حركة يونيو تعكس ذلك الزهد وصفاء النفس وعدم الحرص على التمسك بالكرسي مهما كان الثمن ، وأوضح أنه كان يود الخروج من المسئولية بطريقة سلمية ديمقراطية لتكون أسوة لمن بعده وتجنب اليمن مزالق الصراعات. [وثيقة رقم (45) ]
استلمت استقالة القاضي  الإرياني وحررت الرد المعروف والمتفق عليه لإبراهيم الحمدي وقدمت استقالتي معها ، وقد وقع فيها مخالفه في الإجراءات الدستورية حيث لم يُدعى مجلس الشورى للانعقاد بحيث أقدم استقالتي أمام المجلس ، وهذا كان رأي الشيخ الوالد/ سنان بإلحاح كبير عليّ وكانت الأمور سريعة ومفاجئة وكان هناك تعاطف من العناصر المثقفة في حزب البعث الممثل في سنان أبو لحوم وإخوانه ومجاهد أبو شوارب وأيضاً يحيى المتوكل  وأعضاء مجلس القيادة الذي شكل الأغلبية لحزب البعث . وقد تأكد دور البعث عندما استدعي فوراً الأستاذ/ محسن العيني من الخارج لتشكيل الحكومة و هو ما لم يتفق عليه مسبقاً ، وقد فوجئت بوصول محسن العيني على طائرة خاصة كما أعتقد من جيبوتي  ، وأرسلت من خمر رسائل احتجاج وقلت هذا يعني أن هناك طبخة مسبقة وان الوضع الجديد سيكون قيادة بعثية ، وجرى أخذ ورد وخرج مجاهد يقنعني والتقيت أنا ومجاهد وإبراهيم الحمدي إلى المعمر وأوضحوا لي الأمر وأقنعوني ، وكان لي موقف معارض من التيار البعثي والناصري لكن التيار الناصري كان ضعيفًا وحتى إبراهيم الحمدي كان له موقف من البعث وفعلاً لم يستمر معهم إلا قليلاً وأزاحهم .

وعندما أقال الحمدي محسن العيني من رئاسة الوزراء ، كنت في ذلك الحين على وفاق مع الحمدي، وأنا الذي طرحت له اسم الأستاذ عبد العزيز عبد الغني حيث لم تكن معرفته به قوية ، وكان الحمدي قد كلم محمد جباري أنه يريد شخصًا فيه من المواصفات كذا و كذا .. وجباري وأظن محمد الرباعي هم من نصحوني بشخصية عبد العزيز عبد الغني.





























الشيخ/ عبد الله وعلى يساره الدكتور / محمد عبد الملك المتوكل وعن يمينه الشيخ/ أحمد عبد ربه العواضي – القاهرة 1966م 

















الشيخ عبدالله أثناء زيارته للصين عام 1974م وبجانبه رئيس مجلس نواب الشعب الصيني آنذاك الذي قاد الجيش الأحمر الصيني أثناء الثورة الصينية








من اليسار الشيخ عبدالله ثم القاضي الإرياني والرئيس معمر القذافي في طرابلس 



































الشيخ عبد الله مع القاضي عبد الرحمن الإرياني والقاضي عبد الله الحجري ويظم العقيد محمد الإرياني  وأنيس حسن يحي.




















الشيخ عبد الله أثناء ترؤسه إحدى جلسات مجلس الشورى ، ويُرى يوسف الشحاري وعبد السلام خالد كرمان














الرئيس الإرياني ويرى في الصورة الشيخ عبدالله وإلى جانبه نائب القائد العام للقوات المسلحة في حينه إبراهيم الحمدي 
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